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توطئة
في إطار المهام الموكولة إليها قامت الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعديد الأنشطة التي تنصهر صلب الأهداف العامة للوزارة سواء على المستوى الداخلي أو خارج البلاد في إطار التعاون الدولي.

وقد تركزت أهم التدخلات سنة 2009 على المتابعة اللصيقة للمؤسسات الصناعية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية والإحاطة بها ومواكبتها لدى مختلف الهياكل المعنية (البنوك، الضمان الاجتماعي، الجباية...)
من ناحية أخرى حظي الباعثون الجدد وحاملو أفكار المشاريع بإحاطة ومساندة هامة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي من خلال عديد الندوات والملتقيات التي نظمتها الهياكل الجهوية بدعم ومشاركة الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما حرصت مصالح الإدارة على تعبئة الموارد والمساندة لفائدة المؤسسة التونسية في إطار التعاون الدولي (JBIC, AFD, Kfw, Italie…) إلى جانب المشاركة في أهم التظاهرات العالمية للتعريف بالتجربة التونسية في مجال بعث المؤسسات (OCDE, Banque Mondiale…) 

كما واصلت لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات نشاطها حيث تم تدارس أكثر من 260 ملف مؤسسة اقتصادية. وفي هذا الإطار فقد تم إبلاء عناية خاصة لبعض المؤسسات الكبرى التي توقفت عن النشاط وتمت إحالتها (MFGT, TUNIRAMA, Briqueterie M. Zarrouk…)

أهم المؤشرات المسجلة 
· 1142 دورة تكوينية تم تأمينها على مستوى مراكز الأعمال
· 1503 مشروع انتفعت بإحاطة مراكز الأعمال دخلت طور النشاط باستثمارات في حدود 126 م د ومكّنت من إحداث 8419 موطن شغل

· 390 اتفاقية مشروع بصيغة الافراق
· 164 مشروع بصيغة الافراق دخل طور الإنتاج الفعلي
· 300 مؤسسة اقتصادية انتفعت بإحاطة ومتابعة الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
· 178 انخراط في برنامج إعادة الهيكلة المالية
· 75 دراسة إعادة هيكلة مالية تحصلت على مصادقة المؤسسات المالية
· 225 مؤسسة مصدرة انتفعت بالإجراءات الظرفية ذات الصبغة الاجتماعية 
· 268 ملف مؤسسة اقتصادية تشكو من صعوبات اقتصادية تم تدارسها سنة 2009 على مستوى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية
التقرير السنوي لإدارة متابعة وتطوير برامج المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

في إطار المهام الموكولة إليها تولت إدارة تطوير ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال سنة 2009 بالخصوص إدارة ملف مراكز الأعمال ومتابعته من جميع جوانبه المتعلقة بمتابعة النشاط ومتابعة الوضعية المالية واقتراح الآليات المناسبة للتعريف بأنشطتها ودعم إمكانيات المشرفين على تسييرها. كما اهتمت الإدارة بالعديد من الملفات الأخرى الداخلة في مجال مهامها.

وفي هذا المجال قامت الإدارة بالأنشطة التالية : 

1- مراكز الأعمال
· إعداد دليل إجراءات : في إطار توحيد أساليب العمل وتنظيم تدخلات مختلف مراكز الأعمال وفقا لمنهجية موحدة تم تكليف خبير متخصص في الجودة قام بإعداد هذا الدليل في صيغته النهائية وسيتم دمج ما جاء فيه ضمن المنظومة المعلوماتية للوزارة،
· شبكة هياكل المساندة : بعد أن تم إرساء شبكات جهوية في إثنى عشرة ولاية تجري متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني " GTZ "،
· تبني مراكز الأعمال : تم إعداد اتفاقيات و التوقيع عليها لتبني مراكز الأعمال من طرف مؤسسات عمومية وخاصة بهدف توفير منحة سنوية وتجهيزات مكتبية ووسيلة نقل ،
· في مجال دعم أساليب المرافقة صلب مراكز الأعمال تم التمديد في فترة مباشرة الخبراء المرافقين عن طريق برنامج تحديث الصناعة لفترة 6 أشهر ومتابعة تنفيذ هذه المهمة والمصادقة على التقارير النهائية لها ،
· في إطار التعاون مع شركة "MICROSFT " تم تنظيم حلقات تكوين لفائدة مسيري هياكل المساندة حول برنامج "BisSPark "وفقا لاتفاقية تعاون تم التوقيع عليها بين وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة المعنية ،
· متابعة تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بتجميع هياكل المساندة والإحاطة جهويا بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة ،
· وفي مجال تكليف مراكز الأعمال بالإحاطة بالباعثين بعد الإحداث ومساندتهم لإنجاز مشاريعهم يجري العمل على إعداد الأرضية المناسبة لتجسيد هذا القرار بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات المتدخلة  في هذه ا لمرحلة من إنجاز المشاريع .
وقد تم في موفى سنة 2009 تسجيل المؤشرات التالية:
· دورات تكوينية: 1142
· حصص مرافقة: 1083
· ورشات تمويل: 117
· مشاريع بصدد الانجاز: 6117
· مشاريع منجزة:
· العدد: 1503
· الاستثمارات: 126 م د
· مواطن الشغل المحدثة: 8419
2-  في مجال التعاون
في إطار دعم التعاون الثنائي وبغاية الاطلاع على التجارب الأجنبية في مجال إحداث المؤسسات للاستفادة منها في إثراء طرق الاستقبال والمتابعة ودعم إمكانيات الموارد البشرية داخل المراكز تم : 

· تنظيم دورة تكوينية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة  للتعاون الصناعي لانتقاء باعثين  سيتم متابعتهم لإنجاز مشاريعهم بمساندة من البرنامج في إطار الافراق،
·  تنظيم دورة تكوينية  لفائدة هياكل المساندة والإحاطة في تكوين  مكونين  formation de formateurs بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتعاون الصناعي،
· متابعة برنامج التعاون الثلاثي مع الوكالة  الألمانية للتعاون الفني في مجال تنمية روح المبادرة  Développement entrepreneuriat .
3-  البرنامج التحسيسي
في إطار العمل على التعريف بمراكز الأعمال بالخصوص ومختلف الخدمات التي تقدمها للباعث ضمن منظومة إحداث المؤسسات تم القيام بالعديد من الخطوات منها: 

· إعداد موقع واب شامل  لكل  مراكز الأعمال  تم تضمينه المعلومات الضرورية حول مهام المراكز ومختلف الامتيازات الممنوحة للتشجيع على إحداث المؤسسات كما  يحتوي الموقع على ربط مع مختلف المواقع الخاصة لكل مراكز الأعمال ،
· المساهمة في إطار إعداد Newscreation   بمقالات وتجارب ناجحة لباعثين استفادوا  من الإحاطة بمراكز الأعمال ،
· الإعداد والمشاركة في برنامج " أبواب النجاح " بالتعاون مع القناة التلفزية 21 والمتمثل في مناظرة يتقدم لها 3 باعثين يتم انتقاء صاحب أحسن فكرة من بينهم ليتحصل على جائزة بقيمة 2000 دينار،
· إعداد مقالات والقيام بلقاءات صحفية للتعريف بمنظومة إحداث المؤسسات  وما تقدمه مراكز الأعمال في المجال ( صحيفة لابرس ، الإعلان ، رونوفو...) ،
· إعداد موقع واب لبرنامج الافراق يحتوي على معلومات تتعلق بالبرنامج وكيفية إحداث مشروع بهذه الصيغة هذا الموقع بصدد الإعداد وسيتم ربطه بمواقع خلايا الافراق المحدثة ،
· إعداد ميثاق لمراكز الأعمال بضبط الالتزامات هذه الهياكل تجاه الباعث إلى جانب التعريف بمختلف تدخلاتها لفائدة أصحاب أفكار المشاريع ،
· المشاركة في العديد من التظاهرات و الندوات الوطنية والجهوية.
· حضور اجتماعات اللجنة الفنية لإسناد عطلة لبعث مؤسسة وقد تم خلال سنة 2009 عرض 49 ملف حظي أصحابها بالحصول على رخصة لبعث مشروع،
· المتابعة والتنسيق بين مختلف الأطراف لإعداد النشرية الالكترونية الخاصة ببعث المؤسسات "NEWSLETTER CREATION" وقد تم إلى حد الآن إصدار العدد السادس منها.
التقرير السنوي لبرنامج الإفراق
منذ إصدار القانون عدد 56 لسنة 2005 المتعلق بافراق المؤسسات الاقتصادية تم إعطاء انطلاقية  فعلية للبرنامج من خلال إمضاء مواثيق إفراق مع 32 مؤسسة (9 مؤسسات عمومية و 22 خاصة إضافة إلى الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة).
وقصد مزيد استقطاب الباعثين خاصة من خريجي التعليم العالي,تم العمل على استهداف مزيد من المؤسسات من القطاع العام والقطاع الخاص للانخراط في البرنامج الوطني للافراق, حيث تم خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر لسنة 2009 إمضاء 14 ميثاق افراق, وبذلك يكون العدد الجملي لمواثيق الافراق  الممضاة 46 (17 مؤسسة عمومية و28 خاصة, إضافة اتفاقية تعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة).

وفي ما يتعلق بمدى تقدم انجازات البرنامج, فقد بلغ في موفى شهر ديسمبر 2009 عدد الاتفاقيات المؤشر عليها لإحداث مشاريع بصيغة الإفراق 390 اتفاقية بقيمة استثمار تقدر بـ 299,7 م د ستمكن من إحداث قرابة 6983 موطن شغل. (الملحق عدد 1)
تتوزع الاتفاقيات المؤشر عليها حسب انتماء الباعثين كما يلي:

· الباعثون من داخل المؤسسة              :       177
· الباعثون من خارج المؤسسة             :       213
كما تتمثل أهم خصائص الاتفاقيات المؤشر عليها في ما يلي:

· الباعثون من خريجي التعليم العالي      :     190
· المشاريع التي دخلت طور الإنتاج الفعلي:     164 ( بقيمة استثمار تقدر بـ 32 م د وساهمت في إحداث حوالي 1460 موطن شغل) 

· المشاريع التي استكملت هيكل التمويل و بصدد التكوين القانوني: 58
· المشاريع المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية:      221 ( بنسبة% 57 )
1-  إنجازات البرنامج الوطني للإفراق خلال  سنة 2009
حرصا على انجاح آلية الافراق والرّفع من نسق إحداث المؤسسات بهذه الصيغة، قامت مصالح بالتعاون مع المؤسسات المنخرطة على مزيد استقطاب حاملي أفكار المشاريع وبلوغ الهدف من حيث عدد المشاريع المحدثة بصيغة الإفراق ونوعية المشاريع. حيث بلغ عدد الاتفاقيات الممضاة خلال سنة 2009 بين الباعثين و المؤسسات العمومية والخاصة  والمؤشر عليها من قبل وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة  100 اتفاقية تتميز بالخصائص التالية: 

· قيمة الاستثمارات الجملية: 106.4 مليون دينار 
· عدد مواطن الشغل: 2202 موطن شغل
· عدد المشاريع التي دخلت طور النشاط الفعلي: 37 مشروع
· عدد المشاريع المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية: 72 مشروع
2-  تدخلات الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم وتطوير البرنامج الوطني للإفراق خلال سنة 2009

1. بالنسبة لهياكل الإفراق :

· تنظيم  اجتماعات بمقر الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة لفائدة هياكل الإفراق لمزيد تفعيل دورها،
· المشاركة في الأيام التحسيسية التي تم تنظيمها من قبل المؤسسات المنخرطة في البرنامج،  
· مزيد التعريف بالآلية عبر وسائل الإعلام الوطنية المرئية والمسموعة والمكتوبة،
· تقييم البرنامج وإعداد تقارير دورية في الغرض، 
· استقطاب مؤسسات جديدة للإنخراط في البرنامج : 14 مؤسسة عمومية وخاصة،
· القيام بدورة تكوينية لفائدة المؤسسات الجديدة المنخرطة في البرنامج الوطني للإفراق يومي 4 و5 ديسمبر 2009،
· تمكين هياكل الإفراق من التكوين  في إطار التعاون مع برنامج تحديث الصناعة للإعداد مخطط افراق ومخطط للإعلام من خلال وضع على ذمتهم خبير محلي لمزيد دعم وتطوير البرنامج الوطني للإفراق
· إيجاد الحلول المناسبة للعراقيل التي تعترض حسن سير العمل صلب هياكل الإفراق مع المؤسسة الأم و الهياكل المختصة، 
· متابعة نشاط مختلف هياكل الإفراق من حيث الإحاطة بالباعثين و التعريف بالآلية صلب مؤسساتهم،
· المشاركة في إعداد  site fédérateur خاص بآلية الإفراق لفائدة هياكل الإفراق،
· المساهمة في النشرية  Newsletter لمزيد التعريف بالآلية.
.
2. بالنسبة للإطار القانوني والترتيبي

الإشكاليات التي تم تجاوزها عبر التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل في سنة 2009: 

	الإشكاليات التي تم تجاوزها
	مقترحات وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
	النص القانوني

	· توسيع قائمة الأنشطة المنتفعة بتدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية 

	· توسيع قائمة الأنشطة المنتفعة بتدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية لتشمل خاصة الأنشطة التي أفرزها التقدم في إنجاز البرنامج الوطني لافراق المؤسسات الاقتصادية. 

	أمر عدد 2753 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى.

	· توسيع قائمة الأنشطة المنتفعة بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية 

	· توسيع قائمة الأنشطة المنتفعة بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية لتشمل خاصة الأنشطة التي أفرزها التقدم في إنجاز البرنامج الوطني لافراق المؤسسات الاقتصادية. 

	أمر عدد 2752 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية.

	· ضعف سقف العقود المباشرة خلال السنتين الاولتين (100اد) .
	· الترفيع في سقف العقود المباشرة سنويا ولمدة أربعة سنوات .
	أمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 يتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق

	· عدم إمكانية مشاركة الباعثين من داخل المؤسسة المحدثين لمشاريع بصيغة الافراق في المناقصات لمدة 5 سنوات.
	· رفع المنع المتعلق بالوظيفة العمومية
عبراستثناء المشاريع المحدثة بصيغة الإفراق.
	أمر عدد 3018 لسنة 2009 مؤرخ في 19 أكتوبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.


 التقرير السنوي لإدارة الإحاطة بالمؤسسات

1- البرامج الخصوصية
أ- برنامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: 

يتمثل البرنامج في مساعدة المؤسسات الصناعية على تصحيح هيكلتها المالية وتحسين قدرتها على القيام باستثمارات التأهيل، قصد تمكينها من رفع شرط إعادة الهيكلة المالية والحصول على منح التأهيل المسندة. وفي موفى سنة 2009، انخرطت بهذا البرنامج 178 مؤسسة، موزعة حسب القطاعات كالتالي: 

	القطاع الصناعي
	النسيج والملابس
	الميكانيك  والألكترونيك
	الصناعات الغذائية
	الجلود والأحذية
	الصناعات الكيميائية
	مواد البناء والخزف والبلور
	الصناعات المختلفة
	الجملة

	عدد الملفات
	74
	28
	24
	8
	12
	5
	27
	178

	النسبة
	2%4
	16%
	13%
	4%
	7%
	3%
	15%
	100%


107 دراسات تم إعدادها وإيداعها لدى البنوك، وقد تم تسجيل النتائج التالية:    
· 75 ملف تمت المصادقة عليها من قبل البنوك:
· 50 ملف تحصلوا على مصادقة الوكالة الفرنسية للتنمية 
· 5 ملفات في طور الإحالة على الوكالة الفرنسية للتنمية 
· 20 ملف تم تمويلها عن طريق موارد أخرى (قروض بنكية، شركات استثمار...)
· 10 ملفات بصدد المصادقة من قبل البنوك
· 22 ملف تم رفضهم
وقد أفرزت عملية متابعة الخط الرابع للوكالة الفرنسية للتنمية (48 مليون دينار) ما يلي: 
· تمت المصادقة على 50 ملف
· بلغت التمويلات الجملية حوالي 36 مليون دينار أي نسبة استهلاك بـ 75 % 

ب- برنامج الإنتقال من المناولة إلى المشاركة في الإنتاج والمنتوج الكامل : 
يتمثل البرنامج في مساعدة المؤسسات العاملة في قطاع النسيج والملابس قصد الانتقال من  المناولة إلى المشاركة في الإنتاج والمنتوج الكامل وذلك عن طريق التدخل المباشر لصندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية الذي يساهم في الترفيع في رأس مال المؤسسة بنسبة 50% وبسقف 200 أد، وذلك إمّا في شكل اعتماد مالي واجب إرجاعه على مدى 12 سنة منها 5 سنوات إمهال ونسبة فائدة سنوية في حدود 3 % أو في شكل مساهمة مباشرة في رأس المال إلى جانب مساهمة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية (البقية في شكل تمويلات ذاتية وموارد أخرى). 

 وإلى موفى سنة 2009، تم تسجيل 68 مطلب انخراط موزعة كالتالي:   
· استكمال 46 دراسة مالية من قبل الخبراء صادقت لجنة التسيير على 27 منها
· 7 مطالب تحت الدرس

· 15 مطلب تم رفضهم

وقد تم صرف اعتمادات مالية لفائدة 12 مؤسسة بقيمة 1 588,930 أد
الامتيازات الظرفية لفائدة المؤسسات المصدّرة
في نطاق الحدّ من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على النسيج الاقتصادي الوطني وقصد مساندة المؤسسات التونسية خاصة المصدّرة منها على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل بها، أقر المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2008 مجموعة من الإجراءات ذات الصبغة الشمولية تستجيب إلى مختلف تطلعات المؤسسات المعنية من حيث الدعم والإحاطة، وتتوزع هذه الإجراءات على أربعة محاور:

· إجراءات ذات صبغة إجتماعية

· إجراءات ذات صبغة مالية

· إجراءات تتعلق بدعم التجارة الخارجية

· إجراءات تتعلق بدعم القدرة التنافسية وتنشيط الحركة الإقتصادية
وقصد تفعيل هذه القرارات ووضعها حيز التنفيذ تم إصدار القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها والأمر التطبيقي عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008. وقد تم تنقيح هذا الإطار القانوني في موفى شهر جوان 2009 في اتجاه التمديد فيه إلى موفى سنة 2009.
تم تنقيح هذا الإطار القانوني في موفى شهر ديسمبر 2009 في اتجاه التمديد فيه إلى غاية 30 جوان 2010  (القانون عدد 82 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009).
كما تم في هذا الصدد إحداث لجنة وطنية استشارية على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تتمثل مهامها خاصة في التثبّت من توفر شروط الانتفاع بالامتيازات الجديدة لفائدة المؤسسات المصدّرة والمتعلقة خاصة بالجانبين الاجتماعي والمالي، بالإضافة إلى خلية قارة تتولى إرشاد وتوجيه أصحاب المؤسسات ومواكبتهم لدى مختلف الهياكل المعنية بهذه الإجراءات.

أ- الامتيازات ذات الصبغة الإجتماعية:

بلغ عدد الملفات الواردة في موفى سنة 2009 قرابة 333 ملفا بعنوان 225 مؤسسة تشغل 81916 عاملا، وتتوزّع الملفات بحساب السداسيات كالتالي:

· 220 ملف خلال السداسي الأول يشمل 48926 عاملا

· 113 ملف خلال السداسي الثاني يشمل 32990 عاملا
كما تتوزع حسب نوعية الإجراء كما لي: 

· 284 ملف يتعلق بتكفل الدولة بنسبة 50 % من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان التقليص في ساعات العمل.
· 41 ملف يتعلق بتكفل الدولة بنسبة 100 % من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان البطالة الفنية.
· 08 ملفات تتعلق بالامتيازين في نفس الوقت
وخلال اجتماعاتها الدورية البالغة 40 اجتماعا، صادقات اللجنة الاستشارية على 319 ملفا تشمل73613 عاملا، وبذلك يبلغ التأثير المالي الجملي على ميزانية الدولة حوالي 6,5 م د.  كما تم تأجيل 02 ملفات ورفض 12 ملف. وقد وقع إلغاء مقرارت إسناد الإمتيازات الإجتماعية بالنسبة لـ 14 مؤسسة بعد استئنافها لنشاطها بصفة عادية. (الملحق عدد 2)
ب- الإمتيازات ذات الصبغة المالية:

خلال سنة 2009، تم تسجيل 15 ملفا يتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض، وقد صادقت اللجنة الاستشارية على 3 ملفات (نسيج وملابس، صناعات كيميائية، خدمات)، وبذلك يبلغ التأثير المالي الجملي على ميزانية الدولة  حوالي 177 ألف دينار. كما تم رفض 5 ملفات باعتبارها لا تستجيب لشروط الانتفاع، ولا تزال 7 ملفات تحت الدرس.
2-  التعاون المالي الدولي
 تتمثل أهم ملفات التعاون المالي الدولي التي تقوم الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمتابعتها في  :

1- التعاون التونسي الإيطالي: خط القرض الإيطالي المخصص لتمويل المؤسسات المتوسطة
شهدت سنة 2009 انطلاق المفاوضات لوضع خط قرض جديد بقيمة 72 مليون أورو يخصص لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى القرض الأول (36,5 مليون أورو) الذي تم وضعه خلال سنة 2008 والمخصص لتمويل نفس الشريحة من المؤسسات بشروط تفاضلية  حيث تبلغ نسبة فائدة هذا القرض 3,25 %.

وفي إطار إعداد البرنامج الثلاثي للتعاون الفني التونسي الإيطالي للفترة 2008-2010 في مجال دعم القطاع الخاص تم تخصيص مبلغ جملي يبلغ 9.527 مليون أورو وقد تم تحديد المحاور التالية :
· دعم القدرات الفنية للإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهياكل المساندة (915 ألف أورو)
· تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتأهيلها (2.5 مليون أورو)
· مواكبة الباعثين الشبان (1.5 مليون أورو منها 200 ألف أورو لفائدة صندوق تمويل الدراسات)
· تدعيم الأقطاب التنافسية (912 ألف أورو)
· تدعيم برنامج الإفراق (2 مليون أورو منها 1.5 مليون أورو لإحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال التنمية تديره شركة SAGES)
· تطوير بعث المؤسسات من قبل المرأة في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية (1.7 مليون أورو)
هذا وقد تم استكمال مرحلة الإعداد الفني للمشروع المذكور وسيتم قريبا إعداد القانون المتعلق بالمصادقة عليه.

2- خط قرض البنك الياباني للتعاون الدولي JBIC: 

بتاريخ 30 مارس 2007 تم إمضاء إتفاقية تتعلق بقرض البنك الياباني للتعاون الدولي، وذلك في حدود 71،4 مليون دينار يخصص لتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، منها 1،4 مليون دينار بعنوان مساعدة فنيّة.  وفي إطار إحداث الآلية المتعلقة بالمساعدة الفنية المدرجة ضمن هذا القرض وبعد إنجاز طلب عروض وطني قصد اختيار قائمة قصيرة (short list) لمكاتب دراسات مختصة في هذا المجال وإحالة ملف في الغرض على مصالح اللجنة العليا للصفقات، تم خلال سنة 2009 اختيار مكتب الدراسات المتحصل على المرتبة الأولى على مستوى عرضه الفنّي ويتم حاليا التفاوض بشأن عرضه المالي.

3- التعاون التونسي الألماني: 

في إطار برنامج التعاون الفنّي التونسي الألماني حول تدعيم التجديد وإحداث المؤسسات، تم خلال سنة 2009 إنجاز أهم المحاور التالية:

· استكمال المنظومة المعلوماتية المتعلقة بمتابعة إحداث المشاريع على المستوى الجهوي والوطني
· إحداث موقع واب موحد لمراكز الأعمال 
Site fédérateur des centres d’affaires d’intérêt public))
· تركيز المكاتب الجهوية لبرنامج تدعيم التجديد وإحداث المؤسسات على مستوى ولايات سوسة وباجة وصفاقس.
بالإضافة إلى مواصلة إصدار النشرية الإلكترونية للإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة (newsletter) وتدعيم محتوى منتدى الحوار المتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة (forum des PME)
4- التعاون التونسي الفرنسي: 

في إطار برنامج التعاون الفنّي التونسي الفرنسي، تم خلال سنة 2009 إنجاز ما يلي:

· وضع خط قرض مخصص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 40 مليون أورو
· مواصلة التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وخاصة في ما يتعلق بـ:
· الخط الرابع للوكالة المذكورة : بلغت نسبة الاستهلاك 75% من قيمة القرض
· تمويل "صندوق الدراسات والمساعدة": المنحة بصدد الصرف (100 الف أورو)
· تمويل دراسة حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعي
التقرير السنوي لإدارة إنقاذ المؤسسات
1-  كتابة لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية
تتولى إدارة إنقاذ المؤسسات بصفتها تتولى مهام كتابة اللجنة دراسة وتحليل الملفات الواردة عليها والمتعلقة بالمؤسسات المنضوية في قانون الإنقاذ قصد عرضها على اللجنة ثم تتولى في ما بعد إحالتها على المحاكم وعلى السادة الوزراء الممثلين في اللجنة.

· بلغ سنة 2009 عدد مواطن الشغل للمؤسسات المنتفعة بقانون الإنقاذ 5.135 مقابل 5.969 خلال السنة الفارطة مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة قدرها 14 %.
أ- الأحكام الصادرة خلال سنة 2009:    
· الأحكام بالإنقاذ : 46 مؤسسة
· الإحالة : 20 مؤسسة
·  مواصلة النشاط : 24 مؤسسة
· المصادقة على اتفاق تسوية رضائية: 2 مؤسسة  
2- بورصة تناقل المؤسسات
تم في إطار برنامج تحديث الصناعة انجاز دراسة حول بعث وحدة لتناقل المؤسسات مدعمة بموقع واب من قبل 3 خبراء تونسيين إلى جانب برمجة امضاء اتفاقية توأمة مع هيكل مماثل بالاتحاد الأوروبي. 

ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل آليات إحالة المؤسسات للغير سواء كان ذلك بصفة اختيارية أو قضائية إلى جانب تقديم المساعدة لإتمام عمليات الإحالة في أحسن الظروف بما يساهم في حفز جهود بعث المؤسسات والمحافظة على استمراريتها.
وسيتم التعريف بموقع واب البورصة وبآلياتها خلال شهر جانفي المقبل في إطار التظاهرات المزمع تنظيمها في الغرض إلى جانب دورات تكوينية مختصة لفائدة الهياكل والإدارات ذات العلاقة بموضوع إحالة المؤسسات.  
التقرير السنوي حول متابعة تأثيرات الأزمة العالمية
1-  المؤسسات المتأثرة
اعتمادا على التقارير الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة ومصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وذلك بداية من غرة جانفي إلـــى غاية 29 ديسمبر 2009، تمت معاينة 248 مؤسسة تشغل 26.378 عاملا  في وضعية صعوبات نتيجة الأزمة المالية العالمية منها:

· عدد  المؤسسات المصدرة كليا :          115         ) %46 ( 
· عدد المؤسسات غير مصدر كليا :       133    )     ( %54 
وقصد مجابهة النتائج السلبية التي انجرت عن هذه المستجدات لجأت المؤسسات المعنية إلى جملة من الحلول الظرفية تتمثل بالخصوص في التخفيض في ساعات العمل (84 مؤسسة). 
ملحق عدد1: التوزيع السنوي للمشاريع المحدثة بصيغة الافراق

	الشركة الأم
	2006
	2007
	2008
	2009
	المجموع

	CIOK
	5
	8
	7
	9
	29

	CPG
	20
	12
	27
	45
	104

	Délice
	0
	1
	0
	0
	1

	GCT
	0
	26
	16
	33
	75

	Groupe Bou Jbel
	0
	1
	0
	0
	1

	ONAS
	0
	12
	9
	1
	22

	OPT
	2
	0
	0
	4
	6

	Poulina
	33
	30
	31
	0
	94

	SNCPA
	0
	2
	7
	1
	10

	SONEDE
	0
	19
	3
	1
	23

	SOTACIB
	0
	3
	2
	0
	5

	STEG
	8
	3
	3
	6
	20

	المجموع
	68
	117
	105
	100
	390


ملحق عدد2: المؤسسات المنتفعة بالامتيازات الظرفية

· التوزيع الجغرافي للملفات:
	الملفات المسجلة
	الملفات المصادق عليها

	· تونس الكبرى: 111
· ولايات الساحل: 92
· ولاية بنزرت : 82
· ولاية نابل: 31
· بقية الولايات:17 
	· تونس الكبرى: 107
· ولايات الساحل: 90
· ولاية بنزرت : 77
· ولاية نابل: 28
· بقية الولايات:17 

	الجملة: 333
	الجملة: 319


· التوزيع القطاعي للملفات:
	الملفات المسجلة
	الملفات المصادق عليها

	· النسيج والملابس: 192
· الصناعات الميكانيكية: 78
· صناعات الجلود والأحذية : 30 
· الصناعات المختلفة: 19
· صناعات مواد البناء والخزف والبلور: 2
· الصناعات الغذائية: 4
· الخدمات: 6
· الفلاحة: 2
	· النسيج والملابس: 187
· الصناعات الميكانيكية: 75
· صناعات الجلود والأحذية : 30 
· الصناعات المختلفة: 19
· صناعات مواد البناء والخزف والبلور: 2
· الصناعات الغذائية: 4
· الخدمات: 0
· الفلاحة: 2

	الجملة: 333
	الجملة: 319
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